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 هـ1439( الصادر في العام 1961م )القرار ر

 هـ1436ز( لعام /1721، 1706في الاستئناف رقم )

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

( وتاريخ 473هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم )16/12/1439في يوم الاثنين الموافق 

هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات 1/1/1437( وتاريخ 22هـ, والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم )9/11/1436

ان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك المكلفين والهيئة العامة للزكاة والدخل )الهيئة( على قرارات لج

( وتاريخ 3321فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )

الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( من نظام ضريبة الدخل 80هـ وتعديلاته وفقاً لما جاء في الفقرة )ب( من المادة )21/1/1370

شركة و ،هيئة الزكاة والدخلهـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من 15/1/1425( وتاريخ 1)م/

هـ الصادر بشأن 1435( لعام 45( رقم )الرياض( بـ )الأولىعلى قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية )......................... 

 .   م2011م حتى 2008من الاعتراض على الربط الزكوي للأعوام 

ـ( كل من: 13/1/1439وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ ) كما .............و...............و............... ه

 ............................حضر ممثلا عن المكلف: 

ستئناف المقدمة من  ستأنف، وما جاء بمذكرة الا سة القرار الابتدائي الم ومراجعة ما تم تقديمه  المكلف،وقد قامت اللجنة بدرا

 التالي:من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو 

 الناحية الشكلية:

ـــــــــــ الأولىأخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضــــــريبية ) ( لعام 45بنســــــخة من قرارها رقم ) فالهيئة والمكلالرياض( )( بـ

ت الهيئة استئنافها وقيد لدى هذه اللجنة بالقيد رقم هـ( وقدم29/12/1435وتاريخ )( 117/1/35هـ، بموجب الخطاب رقم )1435

ـ( كما قدم ال4/2/1436) خ( وتاري8) ـ(، كما قدم 29/2/1436) ( وتاريخ35مكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة بالقيد رقم )ه ه

ــادراً من البنك  ــماناً بنكياً د ( ريالا، لقاء الفروقات 19,753,560هـــــــــ( بمبل  )25/2/1436( وتاريخ ).......برقم )...................... ض

المهلة  المســــتحقة بموجب القرار الابتدائي، وبذلك يكون الاســــتئناف مقبولًا من الناحية الشــــكلية لتقديمه من ذي دــــفة خلال

 النظامية، مستوفياً الشروط المنصوص عليها نظاماً.

 الموضوعية:الناحية 

 .عدم إخضاع الأرباح المؤجلة عن مبيعات الفترة قبل تحققها للزكاةالبند الأول: 

ــــــاع عدم ب مكلف( بتأييد وجهة نظر ال1قضــــــى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثانياً/ الأرباح المؤجلة عن مبيعات الفترة قبل إخض

 تحققها للزكاة.  
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تبين أن قرار اللجنة المستأنف انتهى إلى تأييد المكلف في حسم الأرباح المؤجلة أنه ت هذا البند من القرار فذكر الهيئة تاستأنف

أن واقعة البيع هي المنشئة للقيد بالدفاتر وأن أساس القيد بالدفاتر الهيئة عن مبيعات الفترة من الربح الخاضع للضريبة وتوضح 

يرادات وكذلك يرادات التي تخص الفترة بغض النظر عن واقعة التحصـــــيل النقدي أو حتى ضـــــمان عملية تحصـــــيل الإثبات الإإهو 

ادئ المحاســـبية المتعارف إثبات المصـــروفات بغض النظر عن  ســـداد هذه المصـــروفات وذلك سبقاً لأســـاس الاســـتحقاق، والمب

أن نشاط الشركة يتمثل في البيع بالتقسيط ويتم ذلك مقابل استلام الشركة الهيئة وتوضح ، عليها ومعايير المحاسبة السعودية

ضامن له ويتم  ضمن حقوقها( موقعة من العميل و ستند ي شركة إكمبيالات )أو أي م دراجها بالدفاتر كأوراق قبض، وفي حالة ال

ضــمن الأدــول المتداولة وقامت بجدراض بعضــها ضــمن الأدــول  ير  "مبيعات أقســاط ومدين"دراجها تحت مســمى إتم المعترضــة 

ـــــتحقة على العملاء وتمثل قيمة الأ االمتداولة وذلك لا يغير من سبيعتها من كونها ديون ـــــتحقة على العملاء مس ـــــاط المس قس

سيط ) وهو ما تطالب سمه ( وبالتالي فجن  شاملة الربح المؤجل عن مبيعات بالتق شركة بح ضمن إال جمالي الربح المؤجل المدرض 

لأنه يعد من عروض التجارة سواء كانت قصيرة الأجل أو سويلة الأجل  ؛مديني مبيعات أقساط لا يمكن حسمه من الوعاء الزكوي

ـــــــل متــداول مثــل أوراق القبض التي لا تحســــــم من الوعــاء الزكوي سبقــاً للفتوى الشــــــرعيــة رق ( وتــاريخ 3077/2م )فهي أد

شمل جميع الأموال الزكوية ولم يرد دليل دحيح بخصم الديون من 8/11/1426 ــــــ التي أوضحت بأن )أدلة وجوب الزكاة عامة ت هـ

ذلك ، ولا يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين في مال واحد لأن الدائن يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمة المدين، بينما المدين 

راً يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصــرف فيه ، وفرق بين المال الذي بيد الانســان والمال الذي في ذمته(.وتوضــح يزكي مالًا آخ

ـــــ التي نصت على 4/6/1420( وتاريخ 20977يتفق مع الفتوى الشرعية رقم )ها جراءإن أالهيئة  )الواجب على المسلم سواء أن هـ

و دائناً أن يزكي ماله ســواء كان هذا المال بيده أو كان ديوناً في ذمم الناس إلا إذا كان الدين على شــخص معســر أو أكان مديناً 

ــــل عليه  ــــه ...أمماسل لا يدري هل يحص ــــه وحال عليه الحول بعد تمام قبض ــــافت الهيئة بأن و لا ؟ فجنه يزكيه إذا قبض (. كما أض

ـــــالابتدائية المكلف لم يقدم للجنة  ـــــرين أتند يثبت أي مس ـــــتخلاص أو مماسلين أو أن هذه الديون على معس نه  ير قادر على اس

ضمونأن أسبق والهيئة و منهم،ديونه  صيل النقدي م ضمانات ما يجعل التح شركة تمتلك من ال ضحت للجنة أن ال بدرجة عالية  او

( وتاريخ 19643اً للفتوى الشــــــرعية رقم )جداً مما يجعل الشــــــركة لها قدرة عالية في اســــــتخلاص ديونها من الغير وذلك تطبيق

   هـ.23/5/1418

أن الشركات التي تقوم بالشراء من الشركة المعترضة سواء كان الشراء لعقارات أو أراضي أو سيارات أو خلافه وأضافت الهيئة ب

مل قيمة هذه العقارات مما تعمل الشركة على بيعه والموضح في نشاط الشركة بالسجل التجاري تقوم هذه الشركات بجدراض كا

مجمل الربح المؤجل الذي تريد الشــركة حســمه من الوعاء( وتقوم هذه الشــركات بحســم  )شــاملةوخلافها ضــمن أدــولها الثابتة 

ــــم مجمل الربح المؤجل يؤدي إلى  ــــة بحس ــــركة المعترض ــــول من وعائها الزكوي بكامل قيمتها وعليه فجن مطالبة الش هذه الأد

 الثني في الحسم.
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نه يتم قيد الإيرادات والأرباح الناتجة عنها عملًا بنص معيار الإيرادات أوضــــــحته اللجنة الابتدائية والمكلف من أخصــــــوص ما ما بأ

ن سريقة إثبات مبيعات التقســـيط والموضـــح تفصـــيلًا بالقرار الابتدائي أالصـــادر من الهيئة الســـعودية للمحاســـبين القانونيين بشـــ

شارة إلى 6دفحة رقم ) شد به نص على أ(  فنود الإ ستر دة وأن المعيار الم سة المعيار على وجهة الدقة خا ن اللجنة لم تقم بدرا

ر المغطاة خلال أي شكل من أشكال تطبيق هذه الطريقة في حالة مبيعات التقسيط  ير المغطاة من خلال ضمانات بنكية أو  ي

ـــــيل أالتأمين وفي حالة  ـــــمانات ما يجعل التحص ـــــركة تمتلك من الض ـــــيل النقدي يكون  ير مؤكد فالرد علي ذلك أن الش ن التحص

ساط االنقدي مضمون ، ومن هذه الضمانات على سبيل المثال: حفظ حق الملكية للأدول المباعة لحين إتمام تحصيل كامل الأق

قســاط في موعدها، كل إلى أوراق القبض كالكمبيالات والشــيكات الموقعة من العملاء كضــمان للالتزام بســداد الأبالإضــافة 

راضي وآلات ومعدات وخلافه أالديون مضمون تحصيلها بشكل كبير، خادة وأن مبيعات الشركة تمثل عقارات و هذلك يجعل هذ

تتبع مشــتريها، كما يمكن للشــركة تحويل أوراق القبض وأردــدة  وهي من الأدــول الثابتة وليســت من المنقولات التي يصــعب

لى نقدية عن سريق خصــــمها بقيمتها الحالية لدى البنوذ وكذلك لها كامل الحق في تكوين مخصــــص إمبيعات أقســــاط  يمدين

ية والمحاســـبية مهذا الحســـاب بعد اتخاذها لكافة الاجراءات النظاللديون المشـــكوذ في تحصـــيلها وإعدام ما تشـــاء من ديون في 

صيل هذه الديون، وم ستحقاتها لدي الغير هو عدم لتح صيل م شركة وقدرتها العالية في تح ضمانات التي تمتلكها ال شير إلى قوة ال ما ي

وجود ديون معدومة مدرجة ضمن التكاليف خلال السنوات محل الخلاف وذلك يشير إلى ثقة الشركة في قوة وفاعلية الضمانات التي 

 . ا من العملاء )مديني مبيعات أقساط( مقابل عمليات البيع بالتقسيطحصلت عليه

ضافت الهيئة بأن  سنوات وأ سابقة في ال سنوات ال ضها بأنها قامت بجثبات الربح المحقق عن مبيعات ال شركة أفادت في اعترا ال

خضـــعتها للزكاة الشـــرعية أواللاحقة في قائمة الدخل وفقا للأقســـاط المســـتلمة عن مبيعات الســـنوات الســـابقة في كل ســـنه 

ــح للجنة الموقرة أن  ــددت الزكاة عليها فنوض ــركة من الوعاء الهيئة وس ــافتها الش ــبق وأن أض ــم هذه المبال  التي س قامت بحس

الزكوي كما هو موضح بالربط المرفق وذلك لكونها لا تخص السنوات محل الربط كلا على حده, وفي حالة تأييد لجنتكم الموقرة 

الزكوية بما يتماشى مع القرار بجضافة أرباح السنوات السابقة التي سبق وأن حسمتها  تعديل الربوطهيئة بتدائي فيحق للللقرار الا

 الزكوية للسنوات محل الخلاف والبالغة على التوالي : في الربوط

م, وكذلك ضرورة إضافة 2011( ريال لعام 104.674.542م , )2010( ريال لعام 39.852.562م , )2009( ريال لعام 22.448.762)

لة للأ باح المؤج يه الحول من الأر حال عل ية من ما  مال غة )2011م حتى 2009عوام ال بال عاء الزكوي وال يال , 56.189.137م للو ( ر

ــاح رقم )90.023.395( ريال , )44.919.186) ــركة وقدالقوائم المالية من ( 4( ريال سبقاً للإيض رات بعدة قراالهيئة تأيد إجراء  للش

ستئنافية و دادرة من ديوان المظالم منها الحكم رقم )أا سة 1433( لعام 5د/إ//116حكام  صادر من الدائرة الإدارية الخام هـــــــ ال

بالمحكمة الإدارية بالرياض والمؤيد من الدائرة الإدارية الســــــادســــــة بمحكمة الاســــــتئناف الإدارية بمنطقة الرياض بحكمها رقم 

 .  هـ1434( لعام 365/6)
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ــــــ أكد فيها على أن قوائمه المالية 1439محرم  26عد أن اسلع ممثل المكلف على استئناف الهيئة قدم مذكرة جوابية مؤرخة في وب هـ

للســنوات المذكورة تم إعدادها وفقا لمعايير المحاســبة الصــادرة عن الهيئة الســعودية للمحاســبين القانونيين وأن تلك القوائم المالية 

ركة وفقا لمعيار الإيرادات السعودي الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والذي ينص على تأجيل قد أظهرت إيرادات الش

شيا مع مبدأ مقابلة الإيراد بعبء الإيرا ستحقاقه تما سيط إلى ميعاد ا د الاعتراف بجيراد التمويل عن عقود التأجير التمويلي ومبيعات التق

ــبي ــيط الناجم عن هذه العقود قد كما نود التأكيد ، المحاس ــوح أن بند مديني مبيعات التقس ــركة تظهر بوض على أن القوائم المالية للش

 .  تم حسم الإيرادات المؤجلة منه وليس كما ادعت الهيئة بشمول هذا البند لتلك الإيرادات

 رأي اللجنة: 

ــتئناف  الابتدائي،بعد اسلاع اللجنة على القرار  ــتندات،قدمه الطرفان من دفوع وما  المقدم،وعلى الاس ــتئناف  ومس تبين أن الاس

يكمن في سلب الهيئة إخضـــــاع الأرباح المؤجلة عن مبيعات الفترة قبل تحققها للزكاة في حين يتمســـــك المكلف بعدم إخضـــــاع 

 هذه الأرباح للزكاة للأسباب الموضحة عند عرض وجهة نظر كل سرف.

غرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في أنه تجب الزكاة على المدين والدائن , وترى اللجنة أن الأساس في معالجة الديون ل

فبالنسبة للدائن فجن عرض الدين كرديد في قوائمه المالية يعني أن هذا يمثل ديناً على مليء ما لم يثبت إعدامه بالطرق 

مدين  فجن عرض الدين في قائمة المركز المالي يعني النظامية , وبالتالي تجب فيه الزكاة باعتباره ديناً مرجو الأداء ، وبالنسبة لل

أن هذا الدين يمثل أحد مصادر التمويل الأخرى التي تدخل في الوعاء الزكوي إذا حال عليها الحول أو استخدمت في تمويل أدول 

( وتاريخ 3077/2لخطاب رقم )ثابتة , وبالتالي يلزم إضافة هذه الديون للوعاء الزكوي , ويعزز هذا الرأي نص الفتوى الواردة في ا

هـ والذي جاء فيها "إن أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال الزكوية ولم يرد دليل دحيح بخصم الديون من 8/11/1426

ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين في مال واحد لأن الدائن يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمة المدين ، بينما المدين 

 ي مالًا آخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الإنسان والمال الذي في ذمته" .يزك

ديونا مستحقة واعتبارها  ير المتداولة لا يغير سبيعتها الأدول "مدينو مبيعات أقساط" ضمن لبعض بند وحيث إن إدراض الشركة 

 للزكاة.فجن اللجنة تؤيد الهيئة في سلبها إخضاع الأرباح المؤجلة عن مبيعات الفترة قبل تحققها على العملاء 

 . م2011حتى م و2009للأعوام من  القروض قصيرة الأجل للوعاء الزكويضافة أرصدة إالبند الثاني: 

 في إضافة القروض قصيرة الأجل إلى الوعاء الزكوي.  وجهة نظر )الهيئة(  د( بتأيي2قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثانياً/

 وجهة نظر الشركة كالتالي:أن  استأنف )المكلف( هذا البند من القرار فذكر

تحتسب سبقا للأنظمة الزكوية، ن الزكاة أن قرار اللجنة الابتدائية قد جانبه الصواب وذلك لأالمكلف ميرى 2009فيما يتعلق بعام 

الأموال التي تتحصل عليها الشركة من سرف ثالث.  وليس علىعلى الأموال المستثمرة التي تعود للشريك/المالك في الشركة 

 ، وأضاف المكلف بوجود سريقتين على إدراض القروض في الوعاء الزكوي للشركةتعترض الشركة بناءا عليه فجنه من حيث المبدأ 

من المعلوم أن المملكة العربية السعودية تطبق ، واب الزكاة الشرعية، سريقة حقوق الملكية وسريقة رأس المال العامللاحتس
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هـ( 16/9/1972هـ )الموافق 8/8/1392بتاريخ  (3/8443/2/1) رقمالهيئة سريقة حقوق الملكية لاحتساب الزكاة سبقا لتعميم 

ا الزكوية حيث قامت الشركة بجضافة الأرددة الافتتاحية لحقوق الشركاء )التي تشمل وهو ما قامت بتطبيقه الشركة في إقراراته

ثابتة والاستثمارات سويلة  الأجل، وأضاف ( وقامت بخصم الأدول ال المخصصات. الخرأس المال، الأرباح المبقاة، الاحتياسيات، 

 22665تستند على  الفتوى رقم ) الهيئة مكلفي الزكاة، إن  مؤخرا على بعضالهيئة من خلال الربوط التي أجرتها المكلف بأنه فهم 

أن هذه الفتوى تنطبق فقط في حالة احتساب الزكاة ، وذكر المكلف هـ في إخضاع القروض للزكاة15/4/1424( الصادرة بتاريخ 

إلى ازدواض في احتساب  ن تطبيقها في حالة احتساب الزكاة على سريقة حقوق الملكية يؤديأعلى سريقة رأس المال العامل، و

 .  ضافة هذه القروض للوعاء الزكويإتأييد وجهة نظر الشركة في عدم  المكلفعلى ضوء الإيضاحات أعلاه يطلب الزكاة، و

بالأعوام  ما يتعلق  ما في نه 2011م و2010وأ فذكر المكلف أ هة نظرم  هذه ه دون الإخلال بوج كاة على  عدم وجوب الز أعلاه ب

ــاف للوعاء الزكوي، لعدم حولان الحول عليها سبقا للأنظمة الزكوية  يود الإفادةالقروض،  ــيرة الأجل يجب ألا تض بأن القروض قص

ــوص نود  ــدة القروض القائمة في بداية 2010أنه في العام فادتكم بإالمتبعة، وفي هذا الخص ــداد كافة أرد ــركة بس مقامت الش

 -كالآتي: ريال سعودي وبيانها  (150،000،000)م البالغة 2010العام خلال 

 تاريخ السداد المبل  )ريال سعودي( اسم البنك رقم القرض

 م2010يونيو  15 80،000،000 ...........بنك  241649980

 م2010يونيو  15 20،000،000 ........... بنك 241649981

GEN88473  م2010يونيو   2 20،000،000 .............................البنك 

GEN89245  م2010يناير  25 30،000،000 .............................البنك 

  150،000،000  الاجمالي

، م مع دور من مستندات السداد للقروض أعلاه2010الشركة بياناً تفصيلياً بحركة القروض قصيرة الأجل خلال العام وأرفقت 

فان الأرددة الافتتاحية للقروض تم سدادها بالكامل خلال السنة وعليه فهي  ير خاضعة للزكاة وأفاد المكلف بأنه بناء عليه 

 الحول.الشرعية لعدم حولان 

م 2011ريال من أرددة القروض القائمة في بداية العام خلال  (158،333،333)قامت الشركة بسداد مبل  م فقد 2011وأما العام 

 كالآتي:وبيانها 

 

 مبل  القرض  البنكاسم  رقم القرض

 )ريال سعودي(

 المبل  المسدد

 )ريال سعودي(

 تاريخ السداد

UCC118634 ............. 60،000،000 20،000،000 14 م2011سبتمبر 

UCC120094 ............. 30،000،000 13،333،333 31  م2011ديسمبر 

 م2011يونيو   1 5،000،000 20،000،000 ............. 890001

 م2011يونيو   1 750،000 3،000،000 ............. 890002

 م2011يونيو   1 5،000،000 20،000،000 ............. 890003

 م2011يونيو   1 2،500،000 10،000،000 ............. 890004

 م2011يونيو   1 3،750،000 15،000،000 ............. 890005
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 م2011يونيو   1 6،250،000 25،000،000 ............. 890006

 م2011يونيو   1 500،000 2،000،000 ............. 890007

 م2011يونيو   1 1،250،000 5،000،000 ............. 890008

 م2011يونيو   11 100،000،000 100،000،000 ............. 241649982

  158،333،333 300،000،000  الاجمالي

 

م توضح أرددة القروض في 2011بياناً يوضح الحركة المفصلة للقروض قصيرة الأجل للعام أرفق المكلف وتأييدا لما ذكر أعلاه 

تفاديل القروض الجديدة التي حصلت عليها الشركة خلال العام موضحاً رقم القرض وبداية العام مبينة رقم القرض وتاريخ السداد، 

وأرددة القروض في نهاية العام والأرددة التي حال عليها الحول والتي أخضعتها الشركة للزكاة الشرعية  ،وتاريخ الحصول عليه

 المؤيدة.مع المستندات 

ريال قامت الشركة بجخضاعها للزكاة الشرعية في العام  (141،666،667)التي حال عليها الحول بلغت  القروضالمكلف بأن  وأضاف

م ليست هي القروض التي حصلت عليها الشركة خلال العام كما يتضح 2011وض المسددة خلال العام م. وبالتالي فان القر2011

 المرفقة.من بيان حركة القروض ومستندات السداد 

خضاع الأرددة الافتتاحية للقروض إفي عدم ه من اللجنـة الموقرة تأييد وجهة نظرالمكلف علاه، يطلب أبناءً على الايضاحات الواردة 

خضاع المبل  المسدد من إريال للزكاة حيث تم سدادها بالكامل خلال العـام وعدم  (150،000،000)م البالغة 2010ل لعام ــة الأجقصير

لغاء القرار الابتدائي في هذا إريال لسدادها خلال العام و (158،333،333)م البال  2011الأرددة الافتتاحية للقروض قصيرة الأجل لعام 

 الخصوص.

ـــــــــــ 13/1/1439وبعد أن اسلع ممثلو الهيئة على اســــــتئناف المكلف قدموا مذكرة مؤرخة في  فادوا فيها بأن الهيئة سبقت أهـ

ـــ بالإضافة إلى ددور عدة قرارات استئنافية تؤيد الهيئة كما 15/4/1434( وتاريخ 22665الفتاوى الشرعية ومنها الفتوى رقم ) هـ

 مستندات.أن المكلف لم يقدم 

 رأي اللجنة: 

ــتئناف  الابتدائي،بعد اسلاع اللجنة على القرار  ــتندات،وما قدمه الطرفان من دفوع  المقدم،وعلى الاس ــتئناف  ومس تبين أن الاس

م، في حين 2011م وحتى 2009يكمن في سلب المكلف عدم إضــافة أردــدة القروض قصــيرة الأجل للوعاء الزكوي للأعوام من 

 تتمسك الهيئة بجضافة أرددة هذه القروض للأسباب الموضحة عند عرض وجهة نظر كل سرف.

ــــــاب الوع ــــــاس في معالجة الديون لغرض احتس اء الزكوي يتمثل في أنه تجب الزكاة على المدين والدائن , وترى اللجنة أن الأس

فبالنســــــبة للدائن فجن عرض الدين كردــــــيد في قوائمه المالية يعني أن هذا يمثل ديناً على مليء ما لم يثبت إعدامه بالطرق 

لدين في قائمة المركز المالي يعني النظامية , وبالتالي تجب فيه الزكاة باعتباره ديناً مرجو الأداء ، وبالنســبة للمدين  فجن عرض ا

أن هذا الدين يمثل أحد مصادر التمويل الأخرى التي تدخل في الوعاء الزكوي إذا حال عليها الحول أو استخدمت في تمويل أدول 

ـــافة هذه الديون للوعاء الزكوي , ويعزز هذا الرأي نص الفتوى الواردة في الخطاب رقم ) ( وتاريخ 3077/2ثابتة , وبالتالي يلزم إض

ـــ والذي جاء فيها "إن أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال الزكوية ولم يرد دليل دحيح بخصم الديون من 8/11/1426 هـ
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ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين في مال واحد لأن الدائن يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمة المدين ، بينما المدين 

 كه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الإنسان والمال الذي في ذمته" .يزكي مالًا آخر يمل

الزكوية والقوائم المالية تبين أن الهيئة أضـــــافت القروض قصـــــيرة الأجل باعتبار الأقل من ردـــــيد أول  وبرجوع اللجنة إلى الربوط

إلى حركة القروض قصــيرة الأجل، وكشــوف الحســابات وإشــعارات البنوذ  وبرجوع اللجنةالمدة أو آخرها في جميع أعوام الخلاف، 

ــــــداد للقروض في الأعوام محل الخلاف تبين للجنة  ( 150.000.000م بقيمة )2009حولان الحول على قروض عام الدائنة بالس

ـــــــــل لعام ريال، كما تبين  ( ريال 150،000،000غة )م البال2010أن المكلف قام بســـداد الردـــيد الافتتاحي للقروض قصـــيرة الأجـ

 . م2011( من الأرددة الافتتاحية للقروض قصيرة الأجل لعام 158،333،333بالكامل خلال العـام، وكذلك قام بسداد مبل  )

أثناء العام وحيث إن الخلاف بين المكلف والهيئة خلاف مستندي وقدم المكلف المستندات اللازمة لإثبات سداد بعض القروض 

مبل  بم 2010عام في حول عليها فجن اللجنة تؤيد المكلف في حســــــم الأردــــــدة التي لم يحل عليها الحول وهي وعدم حولان ال

 ريال. (158،333،333مبل  )بم 2011، وفي عام ريال (150،000،000)

ــود التأجير التمويلي )مديني البند الثالث:  ـ ـ ـ ـ بمبلغ م 2011الوعاء الزكوي للعام  نالأقساط( معدم حسم الاستثمار في عقـ

 ( ريالا.331،928،675)

عدم حسم الاستثمار في عقــــــــــــــود التأجير التمويلي في  ( بتأييد وجهة نظر )الهيئة(3قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثانياً/

 .م2011لعام  من الوعاء الزكوي

أن قرار اللجنة الابتدائية قد جانبه الصواب في ما استند اليه من أسانيد وحجج وذلك  استأنف )المكلف( هذا البند من القرار فذكر

نما هي عبارة عن اســـتثمارات سويلة الأجل في أدـــول ثابتة مملوكة للشـــركة إو امرحلي اعقود التأجير التمويلي ليســـت  رضـــلأن 

ــــــاطكافة المخاسر المرتبطة بملكيتها، كما أوتتحمل الشــــــركة  الحقيقي للشــــــركة ليس هو عروض تجارة حيث لا  ن سبيعة النش

ــراء المطلق لغرض الربح و ــمن عمليات البيع والش ــيط تم تكييفها فقهيا كعقود تأجير تمويلي إيتض ــمل عمليات بيع بالتقس نما يش

ـــل مع تحقق كامل الربح في نهاية العقد ـــيط ونقل ملكية الاد ة البيع في كما إنه قد لا تكتمل عملي، تكتمل عملية البيع بالتقس

 . حالة عدم الالتزام بالسداد وبالتالي فهي ليست عروض تجارة

هو عقد تنتفل ملكية  –الذي يعتبر في الفقه الاسلامي عقد الايجار المنتهي بالتمليك  -عقد البيع بالتقسيط وأضاف المكلف بأن 

لف المشتري عن سداد الأقساط أو مقترن بشرط لى المشتري منذ انعقاد العقد ولكنه عقد مقترن بشرط فاسخ هو تخإالمبيع فيه 

سانيد وحجج اللجنة بأن عقد الايجار المنتهي بالتمليك مثله مثل أتمام المشتري سداد الأقساط كلها، وهذا ما يدحض إواقف هو 

 التجارة.ض وعر

 وقامت قراراتها الزكويةإدرحت عن كامل الإيرادات المحققة من تلك الاستثمارات خلال هذه السنوات في وأضافت الشركة بأنها 

هـ المتعلق بكيفية تحديد وعاء الزكاة 8/8/1392بتاريخ  (2/8443/2/1)رقم الهيئة تعميم بسداد الزكاة الشرعية عليها، كما أن 

 -التالية: من الوعاء الزكوي وفقاً للشروط الشرعية قد نص على حسم الاستثمارات سويلة الأجل 
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 أن تكون الاستثمارات سويلة الأجل ونية الشركة الاحتفاظ بها لفترات سويلة للحصول على عوائدها. -

 لأ راض المتاجرة. مقتناهتكون الاستثمارات  ألا-

 أن تكون الاستثمارات ممولة من رأس المال والاحتياسيات.-

 الدخل المحقق من هذه الاستثمارات في الإقرار الزكوي وإخضاعه للزكاة.أن يتم التصريح عن -

 ن استثمارات الشركة المذكورة تستوفي كافة الشروط المشار اليها أعلاه، فيجب السماح بحسمها من وعاء الزكاة.إوحيث 

، وذلك لأن هذه الآلات والمعدات لا تخضع للزكاة في المعدات والآلات في المنشآت الصناعيةوأضاف المكلف بأن الاستثمارات 

كذلك فجن استثمارات الشركة سويلة الأجل المستخدمة في تحقيق ، وهي أدول مستخدمة في تحقيق الدخل الذي يخضع للزكاة

 إيرادات للشركة يجب أن تخصم من الوعاء الزكوي.

العديد من الفتاوي عن هيئة كبار العلماء بشأن الاستثمارات وكيفية احتساب الزكاة عليها وأكدت تلك الفتاوي على  تددركما 

فرقت الفتاوى في كيفية احتساب الزكاة على ، ونما تجب الزكاة في ريعه فقطإعدم وجوب الزكاة في قيمة الاستثمار و

ن كانت النية إلنية مطلقة للمضاربة والتجارة وجبت الزكاة في كامل قيمتها، والاستثمارات بناءًا على نية المكلف، فان كانت ا

 القنية وجبت الزكاة في الأرباح.

عوائدها وقد درحت  علىالمذكورة سويلة الأجل والغرض من اقتنائها هو إبقاؤها للحصول  هااستثماراتوأضافت الشركة بأن 

، من الوعاء الزكوي باعتبارها عروض قنية  ير خاضعة للزكاة وليست عروض تجارة الشركة عن إيراداتها وبالتالي فهي واجبة الحسم

 الابتدائي في هذا الخصوص.يطالب المكلف أن تؤيده اللجنة وتلغي القرار  علاهأيضاحات الواردة على الإوبناء 

ا فيها أن الشركة تمارس نشاط هـ ذكرو13/1/1439وبعد أن اسلع ممثلو الهيئة على استئناف المكلف قدموا مذكرة مؤرخة في 

التأجير التمويلي أو التأجير المنتهي بالتمليك، وأن سبيعة النشاط الحقيقي للشركة هو عروض التجارة، والهيئة سبقت القرار الوزاري 

ريخ ( وتا19382هـ وسبقت الفتاوى الشرعية ومنها الفتوى الصادرة من هيئة كبار العلماء رقم )28/4/1428( وتاريخ 1005)

 هـ، كما ددرت عدة قرارات استئنافية تؤيد الهيئة. 2/1/1418

 رأي اللجنة: 

ــتئناف  الابتدائي،بعد اسلاع اللجنة على القرار  ــتندات،وما قدمه الطرفان من دفوع  المقدم،وعلى الاس ــتئناف  ومس تبين أن الاس

م، في حين تتمسك الهيئة 2011يكمن في سلب المكلف حسم الاستثمار في عقـــــــود التأجير التمويلي من الوعاء الزكوي لعام 

 هذا الاستثمار، للأسباب الموضحة عند عرض وجهة نظر كل سرف.حسم بعدم 

في بيع  متخصـــــصـــــةلتي ذكرتها الهيئة تبين أن عقود المكلف والدفوع اوبرجوع اللجنة إلى المســـــتندات التي أرفقها )المكلف( 

ـــيط أو بالأجل ـــغيلي ولا تمويلي، ولا يوجد فيها أي  العقار بالتقس ـــت عقود تأجير تش ـــداد كامل المبل  وليس ويكون الإفراغ بعد س

قســاط المســتحقة للشــركة نصــوص تتعلق بالإجارة أو تدل على أن حقيقة العقد تشــابه التأجير التمويلي، وبناء على ذلك فجن الأ

 هي من قبيل الديون على العملاء. 
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ــــــاب الوعاء الزكوي يتمثل في أنه تجب الزكاة على المدين والدائن ,  ــــــاس في معالجة الديون لغرض احتس وترى اللجنة أن الأس

يثبت إعدامه بالطرق فبالنســــــبة للدائن فجن عرض الدين كردــــــيد في قوائمه المالية يعني أن هذا يمثل ديناً على مليء ما لم 

النظامية , وبالتالي تجب فيه الزكاة باعتباره ديناً مرجو الأداء ، وبالنســبة للمدين  فجن عرض الدين في قائمة المركز المالي يعني 

 أن هذا الدين يمثل أحد مصادر التمويل الأخرى التي تدخل في الوعاء الزكوي إذا حال عليها الحول أو استخدمت في تمويل أدول

ـــافة هذه الديون للوعاء الزكوي , ويعزز هذا الرأي نص الفتوى الواردة في الخطاب رقم ) ( وتاريخ 3077/2ثابتة , وبالتالي يلزم إض

ـــ والذي جاء فيها "إن أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال الزكوية ولم يرد دليل دحيح بخصم الديون من 8/11/1426 هـ

الزكاة مرتين في مال واحد لأن الدائن يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمة المدين ، بينما المدين ذلك ولا يترتب عليه وجوب 

 يزكي مالًا آخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الإنسان والمال الذي في ذمته" .

ـود التأجير التمويلي )مديني وبناء على ذلك فجن اللجنة ترفض استئناف المكلف في سلبه حسم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ الأقساط( الاستثمار في عق

 ( ريالا.331،928،675م بمبل  )2011الوعاء الزكوي للعام  نم

 م2009م و2008من وعاء الزكاة لعامي ................ عدم السماح بحسم الاستثمارات في صندوق البند الرابع: 

عدم السماح بحسم الاستثمارات في دندوق ( بتأييد وجهة نظر )الهيئة( ب4)ثانياً/قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند 

  م.2009م و2008من وعاء الزكاة لعامي ................... 

ن الاستثمارات في الصناديق الاستثمارية هي استثمارات أ هي وجهة نظر الشركةأن  استأنف )المكلف( هذا البند من القرار فذكر

نها تستوفي الشروط والضوابط الأساسية لحسم الاستثمارات أوليست عروض تجارة كما أوردت اللجنة في قرارها، و سويلة الأجل

مقتنا هـ المشار إليه أعلاه، كونها استثمارات مملوكة للشركة،  ير 8/8/1392بتاريخ  2/8443/2/1رقم الهيئة الواردة في تعميم 

وبالتالي فهي ، ركة واحتياسياتها ويتم إدراض عوائدها ضمن الإقرار الزكوي للشركةأو المضاربة، تمت من رأسمال الش للاتجار

نظام ضريبة الدخل بأنها  من( 1في المادة )ف تعر  الصناديق الاستثمارية ات واجبة الحسم من الوعاء الزكوي، كما أن استثمار

صناديق المقتناة من قبل الشركة يجب أن تعامل أيضا بناءاً عليه فجن الاستثمارات سويلة الأجل في وحدات ال، وشركات أموال

 مها من الوعاء الزكوي . حسكاستثمار في حقوق ملكية تتعلق بشركة أموال )الصندوق( ومن ثم يجب 

ــــــ ذكروا فيها أن الهيئة سبقت القرار 13/1/1439وبعد أن اسلع ممثلو الهيئة على استئناف المكلف قدموا مذكرة مؤرخة في  هـ

ــــ بالإضافة إلى ددور عدة قرارات استئنافية تؤيد الهيئة، كما يؤكد ذلك الإيضاح رقم 28/4/1428( وتاريخ 1005قم )الوزاري ر هـ

 ( حول القوائم المالية. 6)

 رأي اللجنة: 

ــتئناف  الابتدائي،بعد اسلاع اللجنة على القرار  ــتندات،وما قدمه الطرفان من دفوع  المقدم،وعلى الاس ــتئناف  ومس تبين أن الاس

م، في 2009م و2008من وعاء الزكاة لعامي .................... يكمن في سلب المكلف السماح بحسم الاستثمارات في دندوق 

ــك الهيئة بعدم ــم هذ حين تتمس ــتثمار هحس ــحة عند عرض وجهة نظر ات الاس ــباب الموض من الوعاء الزكوي للعام المذكور، للأس

 كل سرف.
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ــناديق وهو على بينة  وترى اللجنة ــد هذه الص ــتثمر يقص ــراء، والمس ــتثمارية هو المتاجرة بيعاً وش ــناديق الاس ــاط الص أن  رض ونش

وبالتالي فجن  الاقتناء،بطبيعة أعمال وأنشـــطة هذه الصـــناديق، وأنه قائم على تقليب الأموال والمتاجرة بها بيعاً وشـــراءً وليس 

  الزكاة.روض التجارة فلا يجوز حسمه من وعاء الاستثمار في هذه الصناديق يعد في حكم ع

من الوعاء الزكوي لعامي ................ حسم الاستثمار في دندوق سلبه وبناء على ذلك فجن اللجنة ترفض استئناف المكلف في 

 .م2009وم 2008

 القرار:

 يلي:لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما 

 الشكلية.الناحية  :أولاً 

 على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية...................... هيئة الزكاة والدخل، وشركة قبول الاستئناف المقدم من 

 من الناحية الشكلية. هـ(1435)( لعام 45)رقم الأولى بالرياض 

 الناحية الموضوعية. ثانياً:

القرار الابتدائي فيما قضى به في تأييد الهيئة في سلبها إخضاع الأرباح المؤجلة عن مبيعات الفترة قبل تحققها للزكاة، وإلغاء -1

 هذا الخصوص.

( ريال، وفي 150،000،000م بمبل  )2010  تأييد استئناف المكلف في سلبه حسم الأرددة التي لم يحل عليها الحول في عام -2

 القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص.  إلغاء و( ريال، 158،333،333م بمبل  )2011عام 

من الوعاء الزكوي للعام  رفض استئناف المكلف في سلبه حسم الاستثمار في عقـــــــود التأجير التمويلي )مديني الأقساط(-3

 الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص. روتأييد القرا( ريالا، ،928،675331م بمبل  )2011

، م2009وم 2008من الوعاء الزكوي لعامي ...................... دندوق حسم الاستثمار في سلبه رفض استئناف المكلف في -4

 قضى به في هذا الخصوص.   القرار الابتدائي فيما وتأييد 

 .نهائياً بعد تصديق وزير المالية يكون هذا القرار :ثالثاً 

 التوفيق،وبالله 

    

 


